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  الأحكام القضائیةشروط سلامة 

  في القانون الدولي

  تمهید:

لقد سبق وأن تعرضنا إلى القضاء الدولي ممثلا في أربع محاكم رئیسیة وهي محكمة 

التحكیم الدائمة، ومحكمة العدل الدولیة، والمحكمة الدولیة لقانون البحار، والمحكمة الجنائیة 

یة إلیها وحتى صدور الحكم، ولكن الأمر الدولیة، وتتبعنا إجراءات هذه المحاكم منذ إحالة القض

دعوى عیوب جوهریة منذ دخولها حوزة المحكمة وحتى صدور للیس بهذه البساطة فقد تعتري ا

الحكم الفاصل فیها. ولاشك في أن بعض تلك العیوب تؤثر في صحة الحكم الصادر عن تلك 

  اقعي لتلك الأحكام. المحاكم وقد تنحدر به نحو الانعدام، وعدم ترتیب أي أثر قانوني و 

وفي  شروط سلامة الأحكام الدولیةهذا المبحث مطلبین، الأول سوف نتناول في  لذلك

    الدولیة. القضائیة العیوب الشكلیة والموضوعیة في الأحكام الثاني 
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  الفصل الأول 

  شروط سلامة الأحكام القضائیة الدولیة

، الدولي سلیمة وفق القانونالأصل أن تصدر الأحكام الصادرة عن القضاء الدولي 

ما، ولكن هناك شروط شكلیة وأخرى موضوعیة لكي یصدر الحكم  یباً أن یشوبها ع والاستثناء

الأول الشروط  فروع، الفروعى أربع طلب إللذلك سوف نقسم هذا المیباً، ا من أي عسلیمً القضائي 

ثاني الشروط الموضوعیة الشكلیة اللازمة لصحة أحكام محكمة التحكیم الدولیة الدائمة، وال

اللازمة لصحة أحكام محكمة العدل الدولیة، والثالث الشروط الشكلیة والموضوعیة لصحة أحكام 

كمة الدولیة لقانون البحار، والرابع الشروط الشكلیة والموضوعیة لأحكام المحكمة الجنائیة حالم

  الدولیة. 
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  المبحث الأول

  الشروط الشكلیة والموضوعیة 

 لصحة أحكام محكمة التحكیم الدولیة الدائمةاللازمة 

اختیار الأطراف المتنازعة اللجوء لمحكمة التحكیم الدائمة كي یعقد اختصاصها فقد نصت  -١

دائمة تلائم جمیع قضایا التحكیم، إلا ل) من اتفاق التحكیم على "محكمة التحكیم ا٤٢المادة (

إدا اتفق الطرفان على انشاء محكمة خاصة"
)١(

، إن ما یمیز محكمة التحكیم الدائمة لجوء 

الأطراف المتنازعة انفاقا إلیها كي تفصل في النزاع القائم بینها، ولا یعقد اختصاصها إلا 

 موافقة طرفي النزاع أو أطرافه على الإحالة لها بالشروط التي یصنعونها هم. 

ع ساریة المفعول وذلك یجب أن یكون مدة تعیین أعضاء هیئة التحكیم التي تفصل في النزا -٢

ضمن الست سنوات التي هي مدة تعیین المحكمین أو إذا جدد لهم مددا أخرى، وهذا ما 

د"ی) یعین أعضاء المحكمة لمدة تمك لست سنوات قابلة للتجد٤٤جاعت به المادة (
)٢(

. 

یصدر القرار بأغلبیة أعضاء هیئة القضاة وإذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي بها  -٣

المحكمة وهذا بالتأكید شرط لصدور الحكم صحیحا، ویستمد شرعیته وصحته بصدوره رئیس 

بأغلبیة أعضاء المحكمة واذا تساوت الأصوات یؤخذ برأي الجهة التي یكون رئیس المحكمة 

من بینها
)٣(

. 

یجب أن یتم تشكیل هیئة التحكیم وفق المدة التي وضعتها الأطراف المتنازعة في اتفاقهم،  -٤

) على: الأطراف التي لجأت للتحكیم علیها التوقیع على تسویة" والتي ٥٢لمادة (فقد نصت ا

یكون فیها موضوع الخلاف محددا بوضوح، وكذلك الوقت الذي یسمح بتعیین المحكمین 

أثناءه، والشكل، والأمر، والوقت الذي یبدأ فیه التواصل مع الأطراف، ویحال كیفیة التواصل 

قدار المساهمةالمالیة التي یودعها كل طرف مقدما لتغطیة )، وكذلك م٦٣إلى المادة (

النفقات"
)٤(

. 

                                                           
 .٢٨) ص٤٢+٥٣المحكمة الدامة للتحكیم، مستندات أساسیة، المادة () ١(
 .٢٨) ص٤٤المحكمة الدائمة للتحكیم، مستندات أساسیة، المادة () ٢(
 .٢٩) ص ٤٥المحكمة الدائمة للتحكیم، مستندات أساسیة، المادة () ٣(
 للتحكیم. ١٩٠٧) من اتفاقیة ٥٢مادة ( المحكمة الدائمة للتحكیم، مستندات أساسیة، مرجع سابق) ٤(
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یجب تحدید اللغات التي انفق الأطراف على استخدامها كلغة أو لغات رسمیة للمحكمة،  -٥

بالإضافة لباقي الشروط التي اتفق الأطراف علیها
)١(

، فإذا قرر الأطراف استخدام لغة أو 

وقامت المحكمة باستخدام لغة أخرى غیر المتفق علیها لغات معینة كلغة رسمیة للمحكمة، 

غد ذلك عیبا شكلیا یعتري الحكم لأنه بني على لغة تخالف ما اتفق علیه الأطراف 

 المتنازعة. 

على هیئة التحكیم بعد اقفال باب المرافعة إجراء المداولة في مكان خاص وبسریة ویتم أخذ  -٦

الیة على حده بأغلبیة أعضاء المحكمةالقرارات الممهدة لصدور الحكم في كل اشك
)٢(

، وبهذا 

المفهوم لا یسمح القاضي أو محكم غیر عضو في هیئة محكمة التحكیم أن یشارك في تلك 

المداولات أو الجلوس للاستماع ومن باب أولى لا یحق له التصویت على القرارات التي 

  تتخذها هیئة التحكیم. 

اركوا أي شخص مهما كانت صفته أیة معلومة تم ویمنع على أعضاء هیئة التحكیم أن یش

 تداولها في المداولة وإلا صدر الحكم باطلا. 

بعد إقفال باب المرافعة، ترفض المحكمة مناقشة مستندات ومواضیع جدیدة والتي قد یبررها  -٧

أحد الأطراف للمحكمة إلا إذا وافق الطرف الثاني في النزاع على ذلك
)٣(.

 

الاعتبار أوراق أو مستندات جدیدة التي تقدم من أحد العملاء أو للمحكمة أن تأخذ بعین  -٨

مستشار الأطراف، ولكن في هذه الحالة للمحكمة أن تطلب ناتج تلك الأوراق والمستندات، 

ولكن تلتزم المحكمة بإطلاع الطرف الأخر على تلك المستندات
)٤(

 

كذلك طلت الإیضاحات وكذلك للمحكمة أن تطلب وكلاء الأطراف، ناتج جمیع الأوراق، و 

الضروریة، وفى حال الرفض للمحكمة أن تسجل ملاحظاتها عن ذلك الرفض
)٥(

.  

 كما حددها أطراف الدعوى.  الاختصاصالتزام هیئة التحكیم بحدود  -٩

                                                           
 للتحكیم. ١٩٠٧) من اتفاقیة ٥٢المحكمة الدائمة للتحكیم، مستندات أساسیة، مرجع سابق المادة () ١(
 للتحكیم. ١٩٠٧) من اتفاقیة ٧٨المحكمة الدائمة للتحكیم، مستندات أساسیة، مرجع سابق المادة () ٢(
 للتحكم. ١٩٠٧) من اتفاقیة ٦٧أساسیة، مرجع سابق المادة ( المحكمة الدائمة للتحكیم، مستندات) ٣(
 للتحكیم. ١٩٠٧) من اتفاقیة ٨٨المحكمة الدائمة للتحكیم، مستندات أساسیة، مرجع سابق المادة () ٤(
 للتحكیم. ١٩٠٧) من اتفاقیة ٦٩المحكمة الدائمة للتحكیم، مستندات أساسیة، مرجع سابق المادة () ٥(
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المبادئ الأساسیة في قانون التحكیم الدولي، وجوب تضمین اتفاق التحكیم لحدود ومن     

یكون فیها موضوع النزاع التي ستنظره هیئة التحكیم، وإذا تضمن  النزاع وكذلك جمیع النقاط التي

النزاع مواضیع متعددة، فیجب أن تفصل بوضوح تلك المسائل"
)١(

، كما تتقید هیئة التحكیم 

زم بتطبیق تبالقواعد التي یحددها اتفاق الإحالة للتحكیم، كذلك یجب على هیئة التحكیم أن تل

قواعد القانون التي اتفق الأطراف علیها، أو إذا اتفقوا على قواعد محددة في اتفاقیة أخرى كمرجع 

لهیئة التحكیم بحیث تحكم بموجبه، وكذلك إذا اتفق الأطراف المتنازعة فتح هیئة التحكیم 

فإذا )، ١أو اقتصادي تلائم موضوع النزاع أعمال للتحكیم ( سیاسياختصاصات ذات طابع 

 خالفت هیئة التحكیم إحدى تلك الشروط تكون قد تجاوزت اختصاصها. 

   

                                                           
 .٢٠٩الدائمة للتحكیم الدولي مرجع سابق، ص المحكمة ) ١(
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  المبحث الثاني 

  الشروط الشكلیة والموضوعیة 

 اللازمة لصحة أحكام محكمة العدل الدولیة

 ط انعقاد اختصاص محكمة العدل الدولیة أو الولایة القضائیة للمحكمة: شرو  - ١

عدة شروط منها تتعلق بأشخاص القانون لانعقاد اختصاص المحكمة لابد من توافر 

الدولي الذین یجوز لهم أن ینقاضوا أمام المحكمة وفي حالة محكمة العدل الدولیة فإن الأشخاص 

عى علیهم على حد سواء هم دأمام المحكمة سواء كانوا مدعین أو م يالذین یحق لهم التقاض

یة الخاصة كالشركات والجمعیات الدول فقط، ولا یحقللأشخاص الطبیعیین أو الأشخاص المعنو 

والمؤسسات والمنظمات والهیئات الدولیة أن یكونوا أطرافا في نزاع قائم أمام محكمة العدل الدولیة 

ي) من نظامها الأساس٣٤وهذا ما یستشف من نص المادة (
)١(

. 

أما الاختصاص الموضوعي فتختص محكمة العدل الدولیة بالنظر في جمیع القضایا ذات 

القانوني أو ذات البعد السیاسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي على حد سواء ولكنها البعد 

یجوز لها أن تنظر الشق المدني منه ألا وهو الطابع الجنائي وإن ص بنظر القضایا ذات ختلات

التعویض عن الأضرار التي لحقت بالدولة أو رعایاها جراء جرائم مرتكبها، ولكن یشترط لصحة 

اص الموضوعي لمحكمة العدل الدولیة بأن یكون في حدود ما ورد في لائحة انعقاد الاختص

المواضیع التي ستنظرها المحكمةن حیث الدعوى أو ما اتفق الأطراف المتنازعة علیه م
)٢(

.  

أما اختصاصها المكاني فللمحكمة اختصاص یمتد لأي مكان على وجه البسیطة طالما 

حیث الأشخاص واتفاق الأطراف على اختصاصها في اختصاصها وفق الشروط المحددة من أسس 

  نظر تلك القضایا.

ومن أهم القضایا التي عرضت على المحكمة وأثیر حولها تجاوز المحكمة للسلطة هي 

 قضیة اللوتس حیث تتضمن ما یلي: 

   

                                                           
 ).٣٤النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، المادة () ١(
 ).٣٦النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، المادة () ٢(
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 مسألة الولایة القضائیة للقانون الدولي خارج حدود الدولة تبدأ بهذه الصیغة:  - ١

ل نجري فحص إذا كان الاختصاص الدولي خارج حدود الدولة مسموحا أم هو في الواقع ه

لیس محرما؟ لقد أثیر هذا التساؤل في قضیة اللوتس، والتي أثارها التصادم في أعالي البحار بن 

  السفینة البخاریة لوتس" والسفینة البخاریة "بذكورت". 

السفینة بذكورت وكذلك العدید من الركاب  لقد قتل العدید من البحارة الأتراك على متن

 أیضا 

مع قدوم السفینة إلى إسطنبول، أطلقت الحكومة التركیة مجموعة من القضایا الجنائیة 

بموجب القانون التركي ضد قبطان السفینة الفرنسیة والتركیة على حد سواء، حیث وجدت 

المحكمة التركیة كلیهما مذنبین بارتكاب جریمة القتل غیر العمد، اختصمت فرنسا اختصاص 

)ادعت الحكومة الفرنسیة أن تصرف PCIJ( الدوليم المحكمة الدائمة للعدل المحاكم التركیة أما

تركیا مناقضا لمبادئ القانون الدولي، وذلك عندما أخضعت القبطان الفرنسي لقضائها الجنائي، 

وادعت أضرارا أحدثتها تركیا، أصدرت المحكمة قرارا لصالح تركیا جاء فیه: إن القانون الدولي 

دول مستقلة، فمبدأ سیادة القانون یحكم علاقات الدول والقبول بهذا المبدأ ینبع یحكم علاقات بین 

من إرادة الدول وتعبر عنه بالمعاهدات أو بالممارسة التي تعد من القبول لمبادئ القانون وتنشأ 

لتنظیم العلاقات بین المجتمعات المستقلة القائمة أو من منظور تحقیق الأهدافالمشتركة، القیود 

 اجمة عن استقلا الدول لا یمكن أن تفترض. الن

إن أبعد ما وصل إلیه القانون الدولي من فرض التقیید على الدول هو فشل إیجاد قانون 

 متسامح خلاق ولكن على العكس قد تمارس الدولة قوتها بأي شكل على أراضي دولة أخرى. 

لدولة ممارسة القوة  وبهذا المفهوم بالتأكید ینصرف الاختصاص على الأراضي، لا یمكن

على ذلك التحریم أن یسمح للدول خارج أراضیها بقوة  استثناءخارج اقلیمها، حتى ولو كان 

أو من المعاهدات الدوليالقانون المبیح المشتق من العرف 
)١(

. 

   

                                                           

 )1( Beth Van chaack and Ronadal C.S Lye, International Criminal law and its  

Enforcement.                                                        وما بعدها ١١مرجع سابق، ص 

          .  
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 تشكیل المحكمة تشكیلا صحیحا من حیث الأشخاص والمكان والزمان:  - ٢

  من الجدیر ذكره أن هناك شروط یجب أن تتوافر لتحقیق فاعلیة أي جهاز قضائي وهي: 

عنصر تنظیمي أو دستوري: وذلك من خلال النظام الأساسي واللائحة الداخلیة لمحكمة   )أ 

 العدل الدولیة إضافة لنصوص المیثاق. 

 عنصر وظیفي یتمثل في مدى اختصاص المحكمة من حیث الأساس.   )ب 

علاقة أطراف الدعاوى بالمحكمة وإرساء روح التعاون والمساعدة كي تتمكن المحكمة من   )ج 

 أداء مهمتها وإصدار حكمها بشفافیة ومهنیة. 

عنصر هیكلي، یتعلق بتشكیل المحكمة وقضائها ودوائرها على اختلافها  )د 
)١(

.  

ین تكوین المحكمة من حیث قضائها، وخصوصیة نظامها القضائي، ومدى تعیین مساعد

فیجب أن یكتمل النصاب القانوني عند نظرها للقضیة، حیث یتوجب أن تجلس المحكمة بكامل 

هیئتها إلا في الحالات الاستثنائیة على ألا یقل عدد هیئة المحكمة عن تسعة قضاة
)٢(

، كما 

ویجوز للمحكمة أن تشكل دوائر خاصة لأغراض معینة كقضایا العمل والمواصلات بهیئة تتكون 

ة قضاة كحد أدنى، كذلك یمكن تشكیل تلك الدوائر بناء على طلب وموافقة طرفي من ثلاث

النزاع
)٣(

، ویمكن في حالة الدعاوى ذات الإجراءات المختصرة أن تنظر تلك الدعاوى بدوائر من 

عوىخمسة قضاة بناء على طلب أطراف الد
)٤(

. 

ي، ویجوز أن یعقد أما من حیث الاختصاص المكاني للمحكمة في مكان اقامتها في لاها

"جلساتها في مكان آخر بناء على موافقة أطراف الدعوى
)٥(

. 

فلا یحق لغیر الدول أن یكونوا أطرافا في  ىدعو لأما من حیث الأشخاص الأطراف في ا

سواء محلیین أو دولیین أو منظمات دولیة أن  الاعتباریینفلیس للأشخاص الطبیعیین أو  ىدعو لا

                                                           
 وما بعدها. ٦٩٢أحمد أبو الوفا: الوسیط في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ) ١(
 )٢٥النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة: المادة () ٢(
 )٢٧( النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة: المادة) ٣(
 )٢٨النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة: المادة () ٤(
 )٢٩النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة: المادة () ٥(
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منظورة أمام المحكمةفي قضیة ا تكون طرفً 
)١(

، وقد سمح استثناء للأمم المتحدة طلب آراء 

 استشاریة من المحكمة. 

سریة المداولة وعلانیة إصدار الحكم: بعد انتهاء الأطراف من المرافعات الكتابیة  -٣

والشفهیة یعلن رئیس المحكمة عن اقفال باب المرافعة وتنسحب المحكمة للمداولة بحیث تكون 

وبة عن الجمیع،حتى أنه لا یجوز لقاض في المحكمة لم یشارك في هیئة الحكم أن بسریة محج

یحضر المداولة
)٢(

، تفصل المحكمة في جمیع المسائل التي طرحت أمام المحكمة من أوجه دفوع 

وبینات ویؤخذ القرار بشأنها بأغلبیة أعضاء الهیئة، ومن ثم یصدر الحكم بالأغلبیة كما أسلفنا 

حكم وذكر الأسباب التي بني علیهاویجب تسبیب ال
)٣(

، وأسماء القضاة الذین شاركوا في صدوره، 

 ولأي قاض أن یذكر رأیه المخالف إذا لم یتفق مع الأغلبیة فیما توصلوا إلیه. 

ویجب أن یوقع الرئیس والمسجل، ویتلى الحكم علانیة بحضور الأطراف بعد إعلانهم أو 

صحیحاً إعلان وكلائهم إعلانان 
)٤(

. 

ومن الجدیر ذكره أنه یتوجب لكي یصدر الحكم صحیحا أن تطبق أحكام القانون الدولي 

المختلفة كالمعاهدات والعرف الدولي والفقه الدولي ومبادئ الأنظمة القانونیة الرئیسیة في العالم بمصادرها 

فق الفرقاء على ولیس مأ یمنع من اللجوء إلى مؤلفات فقهاء القانون الدولي عند الحاجة، هذا ما لم یت

 تطبیق قانون بعینه.

   

                                                           
 ).٣٤النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة: المادة () ١(
 .٥٤النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة: ) ٢(
). كذلك انظر. مرشد احمد السید وخالد سلمان جواد، ٥٦المادة (النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة: ) ٣(

 وما بعدها. ١٧١القضاء الدولي الاقلیمي، المرجع نعسه، ص
). كذلك انظر. مرشد احمد الشید وخالد سلمان جواد، ٥٨النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة: المادة () ٤(

 بعدها. وما ١٧١القضاء الدولي الاقلیمي، المرجع نعسه، ص 
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  المبحث الثالث

   الشروط الشكلیة والموضوعیة

 لصحة أحكام المحكمة الدولیة لقانون البحار اللازمة

د بعید تلك التي یتوجب وجودها لدى محكمة حلى إن الشروط الشكلیة والموضوعیة تشبه إ

العدل الدولیة، ولاشك أن أول شرط لصحة الحكم الصادر عن المحكمة الدولیة لقانون البحار هو 

الاختصاص، فلا جدوى من ذكر باقي الشروط إذا لم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى 

 رط الاختصاص. المنظورة أمامها ومع ذلك هناك شروط أخرى لا تقل أهمیة عن ش

شرط الاختصاص: للمحكمة الدولیة لقانون البحار اختصاصان، الاختصاص الفضائي  -١

والاختصاص الاستشاري أو الإهتائي شأنها في ذلك شأن محكمة العدل الدولیة، فتختص 

المحكمة في الفصل في المنازعات التي ترفع الیها طبقا للقواعد التي حددتها الانفاقیة
)١(

 . 

محكمة من حیث الأشخاص: تختص المحكمة في تسویة النزاعات بین الدول اختصاص ال  - أ

الأطراف والدول غیر الأطراف بشرط قبول اختصاص المحكمة،
)٢(

) ٢٠وسعت المادة ( دوق

من نظام المحكمة الأساسي لتشمل كیانات غیر الدول أو في أیة حالة ذكرت صراحة في 

م الدول المتمتعة بالحكم ١٩٨٢نون البحار لعام الجزء السابع عشر من الاتفاقیة الدولیة لقا

 الذاتي وتعترف بها الأمم المتحدة بصفتها هذه. 

وكذلك یمكن أن تكون الشخصیات الاعتباریة العامة والخاصة طرفا في قضایا 

مرفوعة أمام المحكمةوكذلك أشخاص طبیعیین أیضأ كما أسلفنا في معرض التعرض 

 اختصاص المحكمة. 

من حیث الموضوع: یجب أن تقوم المحكمة بنظر موضوع النزاع المعروض أمامها وهو   - ب

كل نزاع یتعلق بالحدود البحریة والعمود المائي للبحار والعمود الهوائى الذي یعلوه وقاع 

البحار والمنطقة الدولیة في أعالي البحار وكذلك الحدود البحریة بین الدول المتجاورة 

                                                           
  ٢٠/٩/٢٠١٨تاریخ الزیارة  ٢٠١٠/١١/٢٩موقع منتدى اورانس القانوني الالكتروني: الصادرة في ) ١(

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1611-topic 
 )٢٠النظام الأسلي للمحكمة الدولیة لقانون البحار: المدة () ٢(
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المنطقة الاقتصادیة لدول المتجاورة والمتقابلة والعقود ذات الصلة بالبحار كما والمتقابلة وتحدید 

 أسلفنا في الفصل السابق.

  یجب على المحكمة مراعاة سلامة إجراءاتها عند نظر الدعوى وصولا إلى إصدار الحكم.  -٢

یتضمن  یجب على المحكمة عند إصدارها الحكم تسبیب ذلك الحكم تسبیبا سائغا وشاملا وأن -٣

الحكم أسماء أعضاء المحكمة الذین اشتركوا في اتخاذ القرار ویوقع الرئیس والمسجل على الحكم 

ةیویجب تلاوة الحكم في جلسة علن
)١(

 . 

أن یقتصر فصل المحكمة في حدود طلبات الخصوم: أو بمعنى آخر عدم تجاوز المحكمة  -٤

ن تتقید بما طلبه الخصوم من بسلطتها لكییصدر الحكم صحیحا، إذ یجب على المحكمة أ

من شروط صحته، ا موضوعات للفصل فیها فإن تجاوزت المحكمة في ذلك تفقد حكمها شرطً 

المحكمة أن تفصل في جمیع الطلبات والدفوع التي أثیرت أمامها بمناسبة ومن جانب آخر یجب على 

المحكمة للموضوع في  النزاع المعروض أمامها، فإغفال الفصل في أي دفع أو طلب قررت أن تضمنه

 حینه، یعد قصورا في حكمها.

م وكان حكمها في مجال ٢٠١٢وقد صدر أول حكم للمحكمة الدولیة لقانون البحار عام 

تحدید الحدود البحریة حول النزاع القائم بین كل من بنغلادیش ومیانمار في خلیج (ذي دابت) 

مة للموروث القضائي السابق وقد عبرت المحكمة عبر قضاتها على ضرورة احترام المحك

للمحاكم الدولیة في هذا المجال. وذلك للإسهام بإثراء القانون القضائي القائم، إذ تجدر الإشارة 

إلى أنه حتى تاریخ صدور هذا الحكم الحدیث، لم تتمكن أیة محكمة دولیة من تحدید الجرف 

النتائج القانونیة المترتبة عن میل بحري، فضلا عن كونها أول من عالج  ٢٠٠القاري فیما یتجاوز

المنطقة الرمادیة. لقد انعكس في الواقع نجاح أول محاولة للمحكمة، لذلك یمكنها أن تكون بدیلا 

المحكمة الدولیة لقانون البحار، خلیج البنغال، تحدید في مجال تحدید الحدود البحریة (الافتتاحیة: 

)ريالقا الحدود البحریة، المنطقة الرمادیة، الجرف
)٢(

. 

   

                                                           
 ).٣٠حار:المادة (النظام الأساسي للمحكمة الدولیة لقانون الب )١(
  . الجزائر،٢٤مجلة العلوم الاجتماعیة العدد )٢(

2017/6/24 http://revues.univ-setifz.dz/index.php?id=2161 
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  المبحث الرابع

  الشروط الشكلیة والموضوعیة 

 لصحة أحكام المحكمة الجنائیة الدولیةاللازمة 

من المسلم به أن أهم شرط لصدور حكم المحكمة الجنائیة الدولیة صحیحا هو انعقاد  -١

الاختصاص للمحكمة في نظر الدعوى مع مراعاة خصوصیة المحكمة الجنائیة الدولیة كون 

اختصاصها في الأصل اختصاصا تكمیلیا لاختصاص القضاء الوطني سواء كان قضاء دولة 

ها الجریمة مع مراعاة الحالات التي تختص بها المحكمة الجنائیة المتهم أو الدولة التي حدثت فی

الدولیة على سبیل الحصر كما أسلفنا في موقع سابق فیجب أن تختص المحكمة بنظر قضیة 

في نظام روماالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، بغض النظر أي شخص من رعایا الدول الأعضاء 

و العسكریة الذي یتمتع بها ذلك الشخص أو الأشخاص كذلك تختص عن الصفة السیاسیة والدبلوماسیة أ

بمحاكمة الأشخاص الذین یتمتعون بالحصانة الدبلوماسیة طبقا لقواعد القانون الدولي العام كرؤساء الدول 

الدبلوماسیة والوزراء وأفراد البعثات
)١(

 . 

ساسي الجرائم التي الاختصاص النوعي للمحكمة: حددت المادة الخامسة من نظام روما الأ -٢

تختصبها المحكمة وهي أریعه جرائم وهي الإبادة الجماعیة، والجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم 

الحرب، وجرائم العدوان
)٢(

. 

الجهات الأساسیة المختصة بتحریك الدعوى لدى المحكمة الجنائیة الدولیة، نصت المادة  -٣

إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة ) من نظام روما علیها وهي الإحالة من دولة طرف ١٣(

الدولیة، وكذلك إذا أحال مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من المیثاق إلى المدعي العام 

للمحكمة، أو إذا باشر المدعي العام التحقیق في جریمة من الجرائم التي تدخل في 

اختصاص المحكمة.
 )٣(

ائیة للمدعي الأمثلة الحیة على إحالة مجلس الأمن قضیة جنومن 

، م٢٠٠٥العام، قضیة الرئیس السوداني عمر البشیر واثنین من وزرائه، ففي مارس عام 

                                                           
 وما بعدها. ١٦٦سهیل الفلاوي: الفضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص ) ١(
 ).٥النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: المادة () ٢(
 ).١٣الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: المادة (النظام ) ٣(
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وقد اعترض  -قرر مجلس الأمن الدولي إحالة الوضع في دارفور للمحكمة الجنائیة الدولیة 

السودان على القرار، حیث ان قرار مجلس الأمن لم یطلب محاكمة أشخاص بعینهم 

حال القضیة برمتها للمحكمة. وتأسیسا على ذلك كان على المحكمة أن للمحكمة وإنما أ

تنظر في مدى تورط جهات عدة في تلك القضیة مثل المیلشیات، والدول المتدخلة في 

الصراع، وموظفون دولیون وكل من له علاقة ولیس فقط رئیس الجمهوریة عمر البشیر، 

 نها؛ وبذلك ترد على قرار المدعي العام عدة ملاحظات م

لقد قام طالب المدعى العام بالقبض على الرئیس البشیر واثنین من زملائه على   - أ

اعتبارات سیاسیة فكم من رؤساء الدول الذین ثبت ارتكابهم جرائم حرب، ومنها قضیة 

ن ولم یحرك المجلس أو المدعي العام یكب في فلسطتأبو غریب والجرائم التي تر 

 ساكنا. 

الوزراء بالحصانة طبقا للدستور السوداني ولا یجوز القبض علیهم إلا یتمتع الرئیس السوداني و   - ب

ون الدولي لا ینفي عنهم نبقرار من الحكومة السودانیة، وعدم الاعتداد بالحصانة بموجب القا

ة طالما هم داخل السودان، وحتى عند خروجهم في مهمات رسمیة لحضور مؤتمرات نالحصا

السابقة طبقا للقانون الدولي العام ولیس للدولة المضیفة  وما شابه یبقوا متمتعین بالحصانة

 الحق في القبض علیم.

من مبادئ قانون العقوبات، أن الفاعل الأصلي هو الذي ینفذ العمل الإجرامي في  - ج

الجریمة. أما الشریك فلیس بالضرورة أن یحضر مسرح الجریمة، لذلك لابد من مسرح 

یظهر من التحقیق من هو الشریك في الجریمة. ومن ثم أولا، ومن محاكمة الفاعل الأصلي 

البدیهیأن البشیر لم ینفذ الجریمة بنفسه، لذلك لابد من محاكمة الفاعل الأصلي ومن ثم 

الاهتداء إلى الفاعل الشریك. أما محاكمة الشریك دون الفاعل الأصلي تشكل مخالفة للمبادئ 

البشیر وزرائه  ملاحقة جراءات أن الهدف منالعامة لقانون العقوبات لذلك یتبین من هذه الإ

 یة.نالتنكیل بالحكومة السودا

السودان لیست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، لذلك هي  -  د

 لیس ملزمة بتسلیم من تطلبهم المحكمة. 
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ة ارتكبت قوات تابعه للأمم المتحدة جرائم اغتصاب، وكذلك ارتكبت منظمات دولی - ه

فرنسیة عملیات تهریب أطفال عبر مطار تشاد، وتم القبض علیهم، وكان على 

المدعي العام إحالة الجمیع إلى المحاكمة كون هذه الجرائم تندرج في اختصاص 

المحكمة بحسب نظام روما وذلك لأن مجلس الأمن أحال للمدعى العام القضیة برمتها 

 حالة لقضیة دارفور. ولم یطلب إحالة اشخاص بعینهم للمحكمة، كالإ

بدأ اوكامبو المدعي العام في حینه بحملة إعلامیة ضد الرئیس عمر البشیر، وهو  - ح

یتنافى مع مقتضیات العدالة، لأنها تؤثر على أذهان القضاة وبالتالي على حیادیه 

القضاء حتى قبل التحقیق في القضیة مما یضع ضغوطا على المحكمة بالإدانة حتى 

نات ضعیفة أو توافرت أسباب البراءة. كذلك یخالف ذلك مبدأ سریة ولو كانت البی

التحقیق وعلانیة الجلسات
)١(

 . 

 تساؤل الفقه حول تدخل السیاسة في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة:  -

تقبل الدائرة التمهیدیة موقف المدعى العام أن الغرض من إنشاء المحكمة كان قضیة 

سیاسیة" ولیس مذعنا لاعتبارات قضائیة. ولكن للحظة نأخذ بعین الاعتبار إذا ما كان القانون 

الدولي یعترف بمفهوم الفقه للاعتبارات السیاسیة. فكیف یمكن الخصم في الدعوى أن یجادل بأنه 

؟ هل یمكن أن الدوليالفقه أن یعترف بوجود بناء قانوني دولي ضمن النظام القانوني  یجب على

تكون هناك أوجه لإقامة المحكمة هي في الأساس أوجه لمسائل سیاسیة، كما تبدو المحكمة 

)؟ في قانون الولایات المتحدة تأسس فقه المسائل السیاسیة في كلا ٣٩أحیانا مذعنة في الفقرة (

نى الثلاثي للدستور إضافة إلى الاهتمام المتبصر في المحكمة العلیا للولایات المتحدة النص والمب

یجب أن تضم Carr,396., Baker. V (1962) U.S. 186, 2017) ١٩٦٢ونجدها في عام (

المحكمة عدد القضاة المحدد لها ففي الدائرة التمهیدیة یجب أن تضم هیئة المحكمة ثلاثة قضاة 

تلك الشعبة، أما في الشعب الابتدائیة فیجب أن تضم ثلاثة قضاة، وفي دائرة أو قاض واحد من 

الاستئناف یجب أن تتكون دائرتها من جمیع قضاتها وهم خمسة قضاة.
 )٢(

 

                                                           
 ، وما بعدها.٢٢٧القضاء الدولي الجنائي، سهیل الفتلاوي، مرجع سابق، ص ) ١(
 ).٣٩النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: المادة () ٢(
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سلامة الإجراءات أمام المحكمة؛ أن أهم إجراء یجب أن یراعى أمام المحكمة هو  -٤

لب المحكمة من إحدى الدول الأطراف تسلیم التحفظ على المتهم لدى الدول الأطراف، فعندما تط

أحد رعایاها أو أحد المقیمین في إقلیمها لابد من أن تعرض الدولة أمر القبض على المحكمة 

الوطنیة المختصة فور القبض علیه لتقرر المحكمة إذا ما ینطبق أمر القبض على الشخص 

تمت حسب الأصول وأن الدولة الموقوف، وتستوثق من صحة إجراءات القبض على المتهم بأنها 

قد احترمت حقوق المتهم ویحق للمتهم تقدیم طلب للقضاء المحلي بهدف الإفراج المؤقت عنه 

أثناء تقدیمه للمحاكمة. ویجب على المحكمة اعتماد التهم المسندة للمتهم قبل إجراء المحاكمة، 

المتهم وأن یقتصر ك تلد ولعل الهدف من هذا الإجراء واضحا وهو كي لا تتجاوز المحكمة حدو 

اختصاصها الموضوعي في الدعوى بالجرائم التي تم اعتمادها فقط
)١(

ویجب على المحكمة قبل  ،

النطق بالحكم أن یتادر هي أو بناء على طلب من المدعي العام إلى التطرف أیة وقوع أو أدلة 

إضافیة ذات صلة بالحكم وفقاً للقواعد الإجرائیة، وقواعد الأثبات، ویجب أن یعید الحكم علینا 

وفي حضور المتهم أن أمكن
)٢(

.  

  

  

   

                                                           
 ).٦١النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: المادة () ١(
 ).٧٦للمحكمة الجنائیة الدولیة: المادة (النظام الأساسي ) ٢(



٣٧٤ 
 

  الفصل الثاني

  الموضوعیة التيالعیوب الشكلیة و 

  تعتري الأحكام القضائیة الدولیة

إن من أبرز العیوب التي تعتري الأحكام القضائیة الدولیة هي ثلاث عیوب، الأول العیوب 

الشكلیة، والثاني عیوب عدم قبول الدعوى، والثالث العیوب الموضوعیة، وسوف نفرد في هذا المطلب 

  الأربعة.فرعًا منفصلاً لكل محكمة من المحاكم 

   



٣٧٥ 
 

  المبحث الأول

  العیوب الشكلیة والموضوعیة 

  للأحكام القضائیة لمحكمة التحكیم الدائمة

الجهة صاحبة المصلحة اثارة الدفوع الشكلیة والموضوعیة أو الدفع بعدم قبل یجب على 

الدعوى دفعه واحدة وقت اقامة الدعوى متي توافر سببها، وبخاصة الدفوع الشكلیة والدفع بعدم 

إنهاء النزاع أمام  -إذا كانت محقه  - قبول الدعوى، ذلك لأنه من شأن الفصل في تلك الدفوع 

المحكمة ولو مؤقتاَ، ویسقط الحق بالتمسك بها إذا لم یثرها صاحب المصلحة إبتداءاً وفق قاعدة 

ترتیب الدفوع ومن صورها، الدفع بعدم الاختصاص، والدفع بنظر الدعوى أمام محكمة أخرى، 

لدفع بالبطلان، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات، فیجب إبداءها معاً قبل ابداء اي طلب أو وا

  . )١(دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول والا سقط الحق في اثارتها فیما بعد

اما على صعید القضاء الدولي فأن مخالفة الحكم للشروط الشكلیة والموضوعیة التي یجب 

حكم سلیماً یكون سبباً للطعن فیه وبطلانهتوافرها لكي یصدر 
)٢(

، وقد جاء الرأي المشترك 

ومیوفیلیشهاور) حول رد المحكمة على الدفع المقدم من قبل الجماهیریة اللیبیة  للقاضیین (غویال

في قضیة لوكربي حول ادعاء لیبیا بعدم خرق اتفاق (مونتریـال)، وقد خلص القاضین إلى ان 

ة التي كان یجب ان على المحكمة أن تعالج بها اعتراض الولایات المتحدة (فیما یتعلق بالكیفی

م ٧٤٨/١٩٩٢الذي یعتبر بان مطالب لیبیا قد اصبحت صوریة لأن قراري مجلس الامن (

م) جعلتها لیس بذات موضوع، حیث یعتقد القاضیان بأنه كان بإمكان المحكمة ان ٨٨٣/١٩٩٣و

اصدار حكم في أساس دعوى حقوق والتزامات الطرفیین تتخذ قراراً حول ذلك الاعتراض بدون 

واستخلص بان الاعتراض صفه ابتدائیة خاصة، وكان ینبغي على بموجب اتفاقیة (مونتریـال) 

المحكمة ان تتخذ قرارًا، وابدیا اسفها لاستبعاد قرار حول الاعتراض، كما اكدا بأن الحل التي 

 ٧٩م بالنسبة للمادة ١٩٧٢لتعدیل الذي تم عام توصلت إلیه المحكمة یسیر في اتجاه معاكس ل

  من لائحة المحكمة اي تبسیط الاجراءات والادارة السلیمة للعدالة. 

                                                           
 ).٦١النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: المادة ()١(
 ).٧٦النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: المادة ()٢(
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وفي رأیي آخر لقاضي محكمة العدل الدولیة (شیوبیل) حیث رأي ان الحكم الصادر عن 

ي حالة المحكمة على النقیض مما توصلت الیه، لا یبین ان المدعي علیه یمكن في ان یكون ف

) من الاتفاقیة، لم تبین ١١خرق نصوص اتفاقیة مونتریـال مع الاستثناء المحتمل للمادة (

للمحكمة وجود نزاع بین الطرفیین حول مثل ذلك الخرق المزعوم لأن هنالك نزاع حول مضمون 

ومشروعیة وفعالیة قرارات مجلس الامن المتصلة من موضوع في ذلك النزاع والذي یجب ان لا 

دل بنزاع یقع في اطار الاتفاقیة وهي الأساس الوحید لاختصاص المحكمة في القضیة. واقع یعا

قد تمت اجازتها بعد ایداع لیبیا لطلبها م) ٨٨٣/١٩٩٣م و٧٤٨/١٩٩٢(ان قرارات مجلس الامن 

لیس بالأمر الحاسم حتى واذا كان الاختصاص مقرر عادتاً ابتداء من تاریخ الطلب فان ذلك لا 

شكل ثابت الحالات التي اتبعتها المحكمة غیر مطالقة للموضوع، وكانت المحكمة قد یستوجب ب

رفضت نزاع لیبیا (المدعي علیه) بان القضیة مرفوعة ضدها غیر جائزة القبول على أساس ان 

فیه، ولكن الحالة الوحیدة التي تاریخ الحاسم في تقریر امكانیة قبول الطلب هو التاریخ الذي اودع 

علیها المحكمة في حالة قابلة للتمیز بالإضافة إلى ذلك فان تلك الحالة وكما في الحالات الاخرة اعتمدت 

  .)١(موضوع تقر بان الاحداث التالیة لإیداع الطلب قد تجعل الطلب لیس بذي

ولقد رأینا ان هنالك خصوصیة لكل محكمة من المحاكم الدولیة الأربعة التي نتناولها في هذا 

  المطلب. 

یولد حكم التحكیم الباطل أحیاناً وهو مصاب بأفة البطلان،  )٢(وبحسب جانب من الفقهاء

وقد اختلف الفقهاء حول تعداد اسباب البطلان احكام التحكیم، ومن أشهر الفقهاء الذي تعرضوا 

لبطلان أحكام التحكیم هو الفقیه (فاتل) الذي قال أنه یجب اعطاء أطراف النزاع الحریة في عدم 

  متثال لحكم جائر وغیر منطقي. الا

حیث یقوض التحكیم من مضمونه ویجعله غیر مفید وهذا الامر لا یتعارض مع طبیعة 

  الالتزام لامتثال للحكم الدولي، ما تفرضه مشارطة التحكیم حیث لا تنفذ الا الاحكام الصحیحة.

                                                           
قضیة لوكربي وأحكام القانون الدولي، میلود المهندي، الجزء الاول، مركز الحضارة العربیة الاولي القاهرة، )١(

 وما بعدها. ٢٧٦صفحه  ٢٠٠٠عام 
القاهرة،  ٢٠٠٣دور محكمة العدل الدولیة، محكمة الطعن، حسین حنفي عمر، دار النهضة العربیة، )٢(

 .١٢١صفحه 
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دولیة المنازعات ال ةم التي عنیت بتسوی١٩٠٧م _ ١٨٩٩وفي مؤتمرات لاهاي عام 

اسباب البطلان التي یمكن ان تعتري الحكم، حول بالطرق السلمیة فقد اجتهد الفقهاء في البحث 

وقد علق الاستاذ (لاماشن) على ذلك قائلاً ان حدة التنافس جعلت الفقهاء یجازفون بسمعتهم 

باب اس ٦فیر عن المهنیة من اجل اكتشاف اسباب جدیدة للبطلان، ومثال ذلك ما ذكره استاذ هی

اسباب فقط وهي فساد المحكمة لانتهاكهم القانون  ٣للبطلان وعلق علیه الاستاذ (كیفیكن) بانه 

شكلاً وموضوع سواء بحسن نیة أو سيء نیة، تجاوز السلطة، إذا شاب الحكم الغموض والابهام، 

ذه بان الأطراف تستطع الطعن في بطلان حكم التحكیم ورفض تنفی )١(وقد رأي الاستاذ (كالفو)

   -إذا توافرت إحدى الاسباب الاتیة:

  إذا كان تجاوز حدود السلطة ثابتاً لدي المحكمین.   )أ 

  إذا اصدر المحكمون حكمهم دون ان تتوافر لدیهم الاهلیة القانونیة أو الاخلاقیة.   )ب 

  ج. فساد المحكمین وتحیزهم أو حدوث غش أو تدلیس من أحد الاطراف.   )ج 

  د. إذا رفض المحكمون الاستماع لاحد الاطراف.   )د 

  ه.إذافصلت الحكم بما لا یطلبه الخصوم أو بموضوع لا یتعلق بنزاع التحكیم.   )ه 

  و.إذاخالف الحكم قواعد العدالة.   )و 

وقد أورد الأستاذ بلاسكو في كتابه "أسباب بطلان حكم التحكیم في القانون الدولي 

   -مین:. حیث قسم البطلان إلى قس)٢(العام"

  الاول: اسباب بطلان ثابته ویندرج ضمنها بطلان مشارطة التحكیم.

الثاني: بطلان محكمة التحكیم من حیث عدم اهلیة المحكمین سوء ذلك كان عند بدء التحكیم أو 

  تقررت عدم أهلیتهم أثناء نضرهم للقضیة. 

أعضاء المحكمة، أو رد  الثالث: تعدیل تشكیل هیئة التحكیم نتیجة وفاء أو عجز أو استقالة أحد

بعض الأعضاء اثناء سیر الدعوى أو بطلان الاعداد للحكم أو عدم مداولة القضاة قبل اصداره 

وكذلك إذا تبین فساد بعض أعضاء المحكمة أو انتشارهم بعد اصدارهم للحكم، واضاف (بلاسو) 

حكمة بحیث سبب آخر لهذه الفئي تتعلق بأغراض الدعوى عند مثول أشخاص خاصة أمام الم

                                                           
 كالفو وهو وزیر خارجیة دولة الاكوادور وصاحب مذهب (الایادي النظیفة))١(
 وما بعدها. ١٢٥سابق، ص  دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن، حسین حنفي عمر، مرجع)٢(
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تتغیر صفة الاطراف في الدعوي، إذا یقتصر أطراف الدعوى المنظورة على الدول دون 

  الاشخاص الخاصة. 

والسبب الرابع الذي أورده "بلاسكو" ضمن الأسباب الثابتة، بطلان الادلة التي بني علیها 

اء تبین انهم الحكم كالاعتماد على وثائق ومستندات تبین أنها مزورة أو شهادة شهود أو خبر 

مرتشین وكل ما یتعلق بإفساد الدولة ومن الملاحظ تشابه هذه الاسباب مع فساد المحكمین من 

حیث الأثر، والسبب الخامس الذي أورده بلاسكو، طائفة تتعلق بكیفیة صدور الحكم اذ یبطل إذا 

  لم یصدر عن محكمة تحكیم بشروطها المطلوبة أو إذا لم یكن الحكم مسبباً. 

سم الثاني من أسباب البطلان الذي اورده بلاسكو تعتبر اسباب بطلان متغیره وقد اجملها في والق

عنصریین الأول عدم الاختصاص وتجاوز السلطة وأضافه لهما العیب الجوهري في الاجراءات 

  أو الخطأ الجوهري أو التطبیق الخاطئ لقاعدة قانونیة دولیة مادیة.

باب البطلان التي ذكرها الفقهاء نجد ان هناك طائفتین تأسیسا على ما سبق بیانا من اس

  من حالات البطلان الاولي تثار قبل السیر في الدعوى والثانیة أثناء سیر الدعوى وصدور حكم بها.

  )١(بطلان الحكم بسبب یتعلق بمشارطة التحكیم أي قبل السیر في الدعوي - أولا:

تعتبر مشارطة التحكیم الأساس القانوني الذي یمكن هیئة نظر القضیة، ذلك لأنها في 

الأساس تنبع من رضي طرفي النزاع على ولایة المحكمة في الفصل أو النزاع من خلال 

مشارطة التحكیم ویمكن لطرفي النزاع ان یكونوا دولا أو منظمات دولیه أو اشخاص اعتباریة أو 

وهر وشارطة التحكیم یكمن في أنه اتفاق دولي شأنه في ذلك شأن أي اتفاق طبیعیة، وحیث ان ج

دولي آخر، لذلك لابد من توافر الشروط المطلوبة لصلاحیتها وهي تماثل تلك الشروط المطلوبة 

لكل معاهدة دولیة في مشارطة التحكیم تعبیر عن مشارطة التحكیم تعبر عن ارادة الاطراف، 

الارادة یترتب علیه زوال كل ما یترتب علیها من إجراءات لاحقة لها  وعدم مشروعیة تكوین هذه

وذلك تطبیقا لقاعدة (ما بني على باطل فهو باطل) وبذلك یكون السبب الاول للبطلان حسبما 

تواترت على ادراجه المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة ابتداء من مؤتمر معهد القانون الدولي المنعقد 

  /أ).٣٥م في مادتها (١٩٧٥بقواعد التحكیم التي وضعتها لجنة القانون الدولي عام  م وانتهاء١٨٧٥عام 

                                                           
 ١٢٧دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن،د. حسین حنفي عمر: مرجع سابق، ص )١(
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والملاحظ ندرة اللجوء لبطلان مشارطة التحكیم ضد صلاحیته الحكم الصادر عن محاكم 

التحكم وذلك لوجوب ان یثیرها صاحب المصلحة اثناء السیر في اجراءات الدعوى، والا سقط 

. )١(عدم أثارته یمثل إقرارا ضمنیا لصحة المعاهدة وتنازلا عن الدفع الحق بدفع لاحقا، حیث ان

فقد یدعي أحد الاطراف انه شاب اتفاق التحكیم عیب من عیوب الرضا أو أي سبب آخر یؤدي 

، ونذكر من )٢(إلى بطلانه، وقد یتفع بأن الاتفاق لم یعد ساریا وقت لجوء إلى تحكیم لانتهاء مدته

م بین الولایات المتحدة الأمریكیة وفنزویلا إذ ٢٢/٤/١٩٠٤صادر في سوابق، حكم المحكم ال

طلبت أمریكا إعادة نظر هذا الحكم باعتبار أنه قد أضر بها ضرراً تاماً، في حین أن فنزویلا 

تمسكت بتنفیذ الحكم نظراً لأن مشارطة التحكیم بین الدولتین لم تنص على جواز نظر الحكم من 

لحكم الصادر عن هیئة التحكیم نهائیاً، وفي المقابل دفعت الولایات جدید. حیث نصت على أن ا

المتحدة بضرورة إعادة النظر، ذلك إن إرادة الدولتین قد اتجهت إلى إمكانیة المراجعة قیاساً على 

م، وتذرعت الولایات المتحدة بأن ٢٥/٤/١٨٦٦سوابق سابقة بإعادة النظر بمشارطات بینهما في 

مسألة مرتبطة ارتباط لزوم بالأحكام الدولیة دونما حاجة إلى النص علیها ضرورة إعادة النظر 

سلفاً، سیما وأن مشارطة تحكیم أخرى بین الحكومتین حین وقعت في كاراكاس، تم بموجبها 

  م.٢٢/٤/١٩٠٤الرجوع لمحكمة تحكیم لإعادة النظر في الحكم الصادر في 

حكیم، بل یجب على الأطراف أن یتفقوا وإن دور الإدارة لا یقتصر على مجرد اللجوء للت

ضمن مشارطة التحكیم على الموضوعات والمسائل التي ستطرح على المحكمة وتحدید نطاق 

عمل المحكمة وبیان اختصاص المحكمین، لذلك نرى أن بعض الاتفاقیات تضمنت تحفظات من 

شرف الدولة  شأنها استبعاد بعض المسائل من ولایة التحكیم، مثل المنازعات التي تمس

 تواستقلالیها لمصالحها السیاسیة والمنازعات التي تمس مصالح الدول الأخرى، وكذلك المنازعا

  .)٣(التي تتطلب تعدیل دستور أحد اطراف التحكیم

   

                                                           
 وما بعده ١٢٦د. حسین حنفي عمر: مرجع سابق،ص )١(
 ٦٧٩الوسیط في القانون الدولي، د. احمد ابو الوفا: العام ص )٢(
 ٤١٧حكام الدولة، د. جمعة صالح عمر، ص القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الا )٣(
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  تعین المحكم بناءً على التفسیر الخاطئ لمشارطة التحكیم: - ثانیاً:

بخصوص تعین محكم بناءً  –ولتوضیح هذه النقطة نضرب مثالاً على ما أثارته نیكا راغوا 

اكتوبر  ٧كسبب في قضیة حكم تحكیم ملك اسبانیا في  –على التفسیر لمشارطة التحكیم 

بین الإجراء الذي یتوجب إتباعه في  "،Gomez Bonillaم، إذ أن اتفاق "جومیزبونیلا١٨٩٤

والتي یجب أن تشكل من ثلاثة أعضاء ویجب أن تشمل ممثل وطني لكل تعیین هیئة التحكیم 

واحد من أطراف الدعوى، إضافة إلى عضو من غیر جنسیة الأطراف یتم انتخابه من قبل 

المحكمین الوطنیین بحیث یترأس هیئة التحكیم كونه محایداً، وقد وقع الاختیار في القضیة 

ي المعتمدین في جواتیمالا، ولكن لم یشأ أعضاء السلك الراهنة على أحد أعضاء السلك الدبلوماس

الدبلوماسي تولي تلك المهمة، مما أبرز الحاجة لأبرام اتفاق بینها لاختیار محكم ثالث، وفي حالة 

عدم الاتفاق، فإن للحكومة الإسبانیة أن تسمى محكماً. وقد دفعت نیكاراغوا أن المحكمین 

م، لأنهم لم یستنفدوا قائمة السلك الدبلوماسي المعتمدین لدى الوطنیین لم یحترموا مشارطة التحكی

جراتیمالا. وقد ردت محكمة العدل الدولیة دفع نیكاراغوا، وقالت أن للمحكمین الوطنیین سلطات 

واسعة في تفسیر مشارطة التحكیم لاختصار إجراء التعیین، إذا هم قدروا أهمیة ذلك، شریطة 

المحكمة مشروعیة تعیین ملك أسبانیا كمحكم، ومن جانب آخر  توصلهم إلى اتفاق بذلك. وقررت

لقد صدق رؤساء هندوراس ونیكاراغوا شكلا على قرار محكمیهم وعبروا عن ارتیاحهم لهذا 

  .)١(الحل

  تعین المحكم بعد انتهاء مشارطة التحكیم  - ثالثا:

إذا لم تعد مشارطة التحكیم قائمة، فلم یعد للتحكیم برمته أساساً یقوم علیه، مما یشوب 

تعیین المحكم بعد ذلك البطلان، وهذا ما احتجت به ننیكاراغوا في قضیة حكم تحكیم ملك إسبانیا 

م، والتي نصت على ٧/١٠/١٨٩٤حیث دخلت مشارطة التحكیم حیز النفاذ منذ توقیعها في 

علیه یكون قبول ملك ١٩٠٤ \١٠\٦رور عشر سنوات، وبذلك تكون قد انتهت في انتائها بم

یكون بعد انقضاء مدة سریان المشارطة. وقد أسست محكمة  ١٧/١٠/١٩٠٤اسبانیا المهمة في 

العدل الدولیة رفضها لدفع نیكاراغوا، بوجوب تصدیق طرفي المشارطة علیها بحسب المادة 

یخ التصدیق على الاتفاق هو تاریخ سریانه ولیس تاریخ إبرام الاتفاق الثامنة من الاتفاقیة، وأن تار 
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م وعلیه یكون انتهاء ٢٤/١٢/١٨٩٦ذاته. علماً بأن الطرفین قد صدقا على الاتفاق بتاریخ 

  .)١(م كما أدعت نیكاراغوا١٩٠٤م ولیس ٢٣/١٢/١٩٠٦سریانها في 

  تجاوز محكمة التحكیم لسلطاتها: - رابعا:

ن أحیانا بالحدود الموضوعیة لسلطتهم في اتفاق التحكیم، كأن یفصلوا لا یلتزم المحكمو 

في مسألة لم یتم الاتفاق علیها أو غیر تلك المتفق علیها، وقد یطبقوا قواعد قانونیة استبعدها 

وقد عبرت محكمة النقض  ،)٢(الاتفاق صراحه فیكون لأطراف النزاع حق الدفع ببطلان الحكم

قد ذكرت یجب ) و Le phereسیما وانها لعبت دور المحكم في قضیة ( الفرنسیة عن ذلك بجلاء،

لضمان تحقیق المصالح المتشابكة في النزاع والتي تؤثر في تحدید الحكم المتوصل إلیه، ان یتم 

تحدید سلطات المحكم بوضوح وصراحة في مشارطة التحكیم والتي ینبغي الا یتجاوزها، والمعني 

جاوز للسلطة عندما تتمتع محكمة التحكیم بصورة مشروعه بسلطات الدقیق لتجاوز السلطة هو ت

تحكیمیه، ومع ذلك تتنكر في ممارسة تلك السلطات للمبادئ والحدود المبنیة لها في مشارطة 

  التحكیم.

وفي الواقع یتطلب في هذا الصدد ان نوفق بین مبدان، المبدأ الاول لا یصح حكم 

التي حددتها مشارطة التحكیم، والمبدأ الثاني هو ان یكون  المحكم الا إذا التزم حدود اختصاصه

المحاكم قاضي اختصاصه، وتحدید ما یملكه من سلطه، ویرجح الفقهاء المبدأ الثاني اذ یؤكدون 

على الالتزام الاطراف ما لم تنص مشارطة التحكیم على شروط مغایرة مثل قبول دون معارضة 

تصاصها، ویستشهد اصحاب هذا الراي إلى الراي القرارات محكمة التحكیم فیما یخص اخ

الاستشاري الخاص بالاتفاقیة الیونانیة التركیة والصادر عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي بتاریخ 

یتمتع بسلطات قضائیة وله ان ینطق في المقام م حیث جاء فیه ان كل جهاز قضائي ١/١٢/١٩٢٦

الاول الحكم في مدي اختصاصاته في هذا المجال ولهذا یملك المحكم سلطة النطق بحكم اختصاصه 

  عند قیامه بتفسیر مشارطة التحكیم. –في حالة شك فیه  –الحقیقي 
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عیة الا إذا ویرى جانب من الفقه المؤید للمبدأ الاول القائل بأن الحكم لا یكتسب الشر 

التزم المحكم بحدود سلطاته وسندهم في ذلك عدم جواز الاخذ بالافتراض القائل بتنازل الاطراف 

بالدفع ببطلان الحكم التحكیمي استنادا إلى تجاوز المحكم  –في حالة الضرورة  - عن التمسك

  .)١(لسلطاته

تمر جنیف لعام وقد اشترطت المادة العاشرة من اتفاق اللجوء للتحكیم ضمن أعمال مؤ 

م، إلى أنه یجب على هیئة التحكیم في حال تعرضها للتحقق من وقائع طرحت أمامها، ١٩٠٧

فلابد من تمدید سلطة هیئة التحكیم لتشمل عملیة التحقق، وكذلك إذا رأى الأطراف ضرورة تعیین 

یتهم مقیمین أو خبراء، فیجب على هیئة التحكیم أن تقرر صیغة طلبهم وأن تطلب تمدید ولا

لتشمل نظر تلك المسالة. وبمفهوم المخالفة إذا لم تقم هیئة التحكیم بتمدید ولایتها على أي نقاط 

مستخدمة أثیرت أثناء نظر الدعوى تكون قد تجاوزت سلطاتها. ومن التجاوزات الأخرى التي 

قانون، تندرج في نفس السیاق والتي تسبب إذا ما توفرت بطلان حكم التحكیم ومنها الغلط في ال

ویشترط أن یكون الغلط في القانون جوهریاً وواضحاً لكي یؤثر في الحكم، كأن یصدر الحكم 

استناداً إلى معاهدة لم تعد ساریة المفعول، أو أن یخالف الحكم قاعدة قانونیة أمرة من قواعد 

  القانون الدولي.

با للطعن في كما أن الخطأ الجوهري في تطبیق قواعد الاجراءات، یصلح لان یكون سب

الحكم من ثم ابطاله، ومن الامثلة على ذلك ان یصدر الحكم دون الاستماع إلى الاطراف النزاع، 

أو السماح لاحدكم دون الاخرین بالمرافعة، مما یعني في المحصلة عدم معرفة المحكمة لعناصر 

ت مبدأ الإثبات أو بعض الوقائع الضروریة لإصدار الحكم، وبذلك تكون المحكمة قد خالف

الاثبات بین الخصوم، كذلك عدم مراعاة المحكمة لقواعد التصویت اللازمة لصدور الحكم یودي 

إلى بطلانه، كذلك یبطل حكم المحكمة التحكیم إذا وجد عیب اثناء نظر القضیة، وكأن تكون 

ادلة الاثبات التي صدر الحكم بناء علیها معیبة، وذلك إذا استحصل علیها عن طریق الغش 

  .)٢(لحیلة أو الرشوة أو بطریقة غیر مشروعةوا
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ومن الأمثلة على ذلك ما نصت علیه معاهدة التحكیم العامة بین إیطالیا والأرجنتین سنة 

م على إعادة عرض الدعوى على المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم قبل تنفیذه، لشبهة ١٨٩٨

  .)١(عن مستندات الدعوىصدور الحكم بناء على وثیقة مزورة أو خطأ في الواقع ناتج 

وفي سابقة أخرى نظرتها محكمة العدل الدولیة حول معبدا "بریافیار" كمبودیا ضد 

تایلاند. قدمت كمبودیا شكوى لمحكمة العدل الدولیة ذكرت فیها أن تایلاند قد احتلت قطعة أرض 

مبودیا إلى من أراضیها تحیط بمعبد "بریا فیار"، وهو مكان حج وعبادة للكمبودیین، وطلبت ك

المحكمة أن تعلن أن السیادة على أرض المعبد هي لكبمودیا، وأن تایلاند ملزمة بسحب الكتیبة 

م. وقدمت تایلند اعتراضها على صلاحیة المحكمة، لكن ١٩٤٥المسلحة المرابطة هناك منذ سنة 

 م. ثم خلصت المحكمة١٩٦١أیار  ٢٥ردت المحكمة الاعتراضات في حكمها الصادر بتاریخ 

م في موضوع الدعوى، إلى أن المعبد واقع في ١٩٦٢حزیران  ١٥في حكمها الصادر في 

الأراضي الكمبودیة. وقررت بأن تایلاند ملزمة بسحب قواتها العسكریة أو البولیسیة المرابطة 

  .)٢(م١٩٤٥هناك، وإعادة كل ما تم نقله من المعبد منذ سنة 

التحكیم ضمن اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار عام خامسا: أسباب بطلان الواردة في اتفاقیة 

  م١٩٨٢

إن من الموجبات التي یترتب على إغفالها بطلان حكم التحكیم، هو ما نصت المادة 

الخامسة على: تضع محكمة التحكیم ما لم یتفق أطراف النزاع على غیر ذلك، قواعد إجراءاتها 

واله وعرض قضیته. نستطیع أن نستخلص من على وجه یكفل لكل طرف الفرصة بالإدلاء بأق

هذه المادة أمرین، الأمر الأول ان اختیار اجراءات التحكیم هي في الأساس لطرفي النزاع فله أن 

یتفقا على الاجراءات التي على المحكمة اتباها وسكوت طرفي النزاع عن الاختیار الاجراءات 

لتي نظمتها المحكمة، وتأسیسا على ذلك إذا الواجبة الاتباع یعتبر قبولا ضمنیا بالإجراءات ا

خالفت المحكمة الاجراءات التي اختارها طرفًا النزاع، یقع البطلان على اجراءاتها وعلى الحكم 

الذي بني غلي تلك الاجراءات، والأمر الثاني المستخلص من هذه المادة هي أن تكفل تلك 
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دفوعهم والتعبیر عن وجهة نظرهم بشكل الاجراءات تمكین اطراف النزاع ابداء اوجه دفاعهم و 

متكافئ مع الاطراف الأخرى، وتأسیسیا على ذلك إذا خالفت المحكمة الاجراءات التي اختارها 

  .)١(طرفا النزاع، یقع البطلان على اجراءاتها وعلى الحكم الذي بني على تلك الإجراءات

تحدة لقانون البحار فقد نصت ) من قانون التحكیم الخاص باتفاقیة الأمم الم٨أما المادة (

على أن تتخذ قرارات محكمة التحكیم بأغلبیة أصوات اعضائها، ولا یشكل غیاب أقل من نصف 

أعضائها أو امتناعهم عن التصویت حائلا دون وصول المحكمة إلى قرار، وفي حالة تساوي 

  الأصوات یكون للرئیس صوت مرجح. 

لمشرع هنا غیاب أو امتناع أقل من نصف رغم الغموض الذي اعتري النص إذا أعتبر ا

اعضاء المحكمة لا یشكل اخلالا بإصدار المحكمة قرارها، ولم یذكر المشرع انه في حال غیاب 

أو امتناع اقل من نصف الأعضاء، هل یتوجب ان یجمع الباقون أو على الأقل نصف عدد 

غلبیة هنا لأغلبیة الحاضرین الإضاءة زائد واحد أو نصفهم ومن بینهم رئیس المحكمة، أم ان الا

  من أعضاء المحكمة. 

وأخیراً نصت المادة العاشرة من نفس القانون على: "یقتصر حكم محكمة التحكیم على 

مضمون المسالة محل النزاع، ویبین الأسباب التي بني علیها. ویجب أن یتضمن أسماء 

و في المحكمة أن یرفق الأعضاء الذین اشتركوا في إصدار الحكم وتاریخ الحكم. ولأي عض

بالحكم رأیاً ینفرد به أو یخالف به القرار المذكور". یمكن أن نستخلص من هذه المادة عدة أسباب 

قد تبطل الحكم إذا ما خولفت ومنها، عدم تجاوز المحكمة یتطرقها إلى ما یجاوز ما طلبه 

ق القرار لمواضیع الخصوم أو غیر ما طلب الخصوم، أو توسعت المحكمة في قرارها بحیث تطر 

  لم تكون مطروحة على المحكمة یكون حكمها باطلاً.

كذلك یجب على المحكمة أن تذكر الأسباب التي بنت علیها حكمها والحجج التي استندت 

إلیها في تلك الأسباب، كذلك لابد وأن ترد على الدفوع التي آثارها طرفي النزاع في قرارها، وإذا 

طبقته على موضوع التحكیم، والحكمة من ذلك واضحة لأن تسبیب  رجحت دلیلاً القانوني الذي

الحكم وذكر النص القانوني المطبق هو المرآة التي تعكس مدى تطابق مدخلات الدعوى 
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بمخرجاتها. كذلك ذكر أسماء الأعضاء الذین اشتركوا في إصدار الحكم یعكس مدى التزام 

القانوني لها حین صدور الحكم، كذلك عدم ذكر المحكمة بقرار الأغلبیة وإذا ما اكتمل النصاب 

تاریخ الحكم قد یصل إلى بطلان الحكم لما له من أهمیة بالغة سواء من حیث الإعلان المسبق 

وتنفیذه، وهناك أسباب أخرى منها معرفة إذا للأطراف بموعد صدور الحكم، كذلك بدایة سریان الحكم 

كأن یصدر في یوم عطلة رسمیة، الأمر الذي یعرضه  ما صدر الحكم في غیر أوقات انعقاد جلساتها

للبطلان. وأخیراً، یجب على رئیس المحكمة السماح لعضو أو أكثر بإرفاق رأیه الخاص أو المخالف إلى 

الحكم الصادر عن المحكمة، رغم أني لا أمیل لأن یكون إغفال ذلك یؤدي بالحكم للبطلان، لأن الحكم 

  .)١(مرفقاً بأسبابه لبیة وفي جلسة علنیةیصدر صحیحاً متى صدر عن الأغ

رغم ضبابیة النص إلا أن المشرع قصد أغلبیة أعضاء المحكمة أو نصفهم  ویرى الباحث

الذي من بینهم رئیس المحكمة ولم یقصد أغلبیة الحاضرین، والقول بغیر ذلك یكون الحكم عملیا 

قد صدر بقرار الاقلیة العددیة لأعضاء المحكمة وهذا غیر جائز، أما فیما یتعلق بموضوعنا وهو 

ن هذا النص كأساس لبطلان الحكم الصادر عن المحكمة أولها عدم ما یمكن استخلاصه م

حصول القرار الصادر عنها على أغلبیة أعضائها یعرض الحكم للبطلان، ثانیها أنه یجب 

التصویت على القرار قبل صدوره فإذا صدر القرار دون تصویت علیه قبل صدوره یطاله 

  البطلان.

   

                                                           
وما  ٤٥٢)، ص ١٠، ٨، ٥، المرفق السابع، المواد (١٩٨٢اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  )١(

 بعدها.



٣٨٦ 
 

  المبحث الثاني

  وضوعیة العیوب الشكلیة والم

  للأحكام القضائیة الصادرة عن محكمة العدل الدولیة

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة نصت على "یكون الحكم ) ٦٠إن المادة ( - أولاً 

نهائیًا غیر قابل للاستئناف" وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسیره بناءً 

ان هذه المادة تنص بشكل وأضح على أن احكام محكمة  على طلب أي طرف من أطرافه"،

العدل الدولیة في واقع الأمر أحكاما نهائیة تحوز قوة الأمر المنقضي بمجرد صدورها وهذا یدلل 

) من نظامها الأساسي ٦١على صعوبة الدفع ببطلان أحكامها، ومع ذلك فقد جاءت المادة (

عادة النظر في حكمها في حالات حددتها بجواز تقدیم التماس لمحكمة الدل الدولیة بإ

  )١()، استثناء من تلك القاعدة.٦١المادة(

ومع ذلك یمكن إثارة الدفوع المعتادة قبل السیر في الدعوى وأثناء السیر فیها ومن هذه 

الدفوع: الدفوع التي تلتحق بالصفة والمصلحة في الدعاوى المقامة أمام محكمة العدل الدولیة. من 

  .)٢(قبول الدعوى لدى المحكمة وجود صفه لرافع الدعوىأبجدیات 

ومن أمثلة على عیوب الصفة والمصلحة والتي نظرت في قضیة رفعت أمام محكمة العدل 

  الدولیة وهي ما تعرف بقضیة (نوتبوم) بین دولة لختنشتان ضد غواتیمالا: 

لأخیرة قد طالبت في هذه القضیة بتعویض من حكومة غواتیمالا على أساس أن هذه ا

تصرفت مع فریدریش نوتبوم أحد مواطني لخنتنشاین بشكل مخالف للقانون الدولي واعترضت 

غواتیمالا على صلاحیة المحكمة، لكن المحكمة ردت هذا الاعتراض بقرار أصدرته في 

م أن ادعاه غیر مقبول على أساس متعلق بجنسیة السید نوتبوم ذلك لان رباط ١٨/١١/١٩٥٥

م بین دولة والفرد هو وحده الذي یخول الدولة تقدیم شكوى دولیة نیابة عن الفرد الجنسیة القائ

م وأستمر ١٩٠٥والسید نوتبوم الذي كان آنذاك الماني الجنسیة كان قد استقر في غواتیمالا سنة 

                                                           
 )٦١+٦٠النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة المواد ( )١(
اصول المحاكمات المدنیة التجاریة، الجزء الاول، طبعة الاولي  عبد االله خلیل الفرا: الوجیز في )٢(

 ١١٦ص ٢٠١١/٢٠١٠
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م (بد الحرب العالمیة الثانیة) حصل على الجنسیة ١٩٣٩في الاقامة وفي تشرین لأول أكتوبر 

م واستأنف نشاطه السابق ١٩٤٠خلال زیارة لأوروبا ثم عاد إلى غواتیمالا في سنه  لخنتنشتاین،

م نتیجة التدابیر التي اتخذت بسب الحرب ١٩٤٣في المیدان الأعمال حتى طرد من بلاد عام 

ورات المحكمة ان منح الجنسیة لا یجوز الاعتراف به على الصعید الدولي إلا إذا كان یمثل 

الفرد والدولة المانحة جنسیتها غیر ان جنسیة السید نوتبوم لم تكن مبنیة على رباطا حقیقیا بین 

رباط حقیقي سابق مع لختنشاین وقد تم حصوله علیها بغرض اكتساب وضع قانوني خاص وهو 

وضع رعایا الدول المحایدة وقت الحرب ولهذه الاسباب قررت المحكمة انه لا یحق لدولة 

  .)١(تقدم شكوي دولیة ضد جواتیما نیابة عنهلختنشتاین ان تتبني قضیته و 

ثیوبیا ضد جنوب أفریقیا، أالصادرة عن محكمة العدل الدولیة (سابقاً لها الحكم ي وف

  ولیبیریا ضد جنوب أفریقیا). 

م أقامت اثیوبیا ولیبیریا بصورة مستقلة الدعوى أمام محكمة العدل الدولیة ١٩٦٠/١١/٤في

على نامیبیا وبواجبات جنوب أفریقیا وأدائها  الانتداباستمرار ضد جنوب أفریقیا فیما یتعلق ب

، وأن الانتدابكدولة منتدبة وطلب إلى المحكمة أن تعلن أن جنوب غربي أفریقیا ما زالت تحت 

تخص الرقابة  الانتدابیةوالسلطة  الانتدابجنوب أفریقیا لم تف بتعهداتها كدولة منتدبة، وحیث أن 

م أصدرت المحكمة أمرة اعتبرت فیه اثیوبیا ولیبیریا ذات ١٩٦١/٥/٢٠الأمم المتحدة وفي 

مصلحة واحدة، وقررت دمج الدعویین في دعوى واحدة. وقامت جنوب أفریقیا بتقدیم أربعه 

  اعتراضات مبدئیة على صلاحیة المحكمة، ولكن المحكمة ردت هذه الاعتراضات.

ذات صلاحیة وبعد تقدیم  عتبرت نفسها، ام١٩٦٢/١٢/٢١في حكمها الصادر بتاریخ و 

، عقدت المحكمة ىالمرافعات بشأن وقائع الدعوى ضمن المهل المطلوبة من أطراف الدعو 

م للاستماع للمرافعات الشفهیة والشهادات. وأصدرت حكمها في ١٩٦٥/١١/٢٩و ٣/١٥جلساتها بین 

ق أو مصلحة قانونیة فیما م، بأنه لا یمكن اعتبار اثیوبیا ولیبیریا قد اثبتنا أن لهما أي ح ١٩٦٦/٧/١٨

قضاة ولكن تم  ٧مقابل  ٧بالتالي قررت المحكمة رد الدعوى المدمجة بواقع و  یتعلق بموضوع الدعوي،

  .)٢(المحكمةالترجیح بجهة رئیس

                                                           
 ١٩كتیب محكمة العدل الدولیة، الامم المتحدة، نیویورك، مرجع سابق، ص  )١(
 وما بعدها ٢٨م ص ١٩٨٤كتیب محكمة العدل الدولیة، الأمم المتحدة نیویورك  )٢(
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تختص بجمیع محكمة دولیة محكمة العدل الدولیة هي إن ، : عیوب عدم الاختصاصاثانی

عرض علیها باستثناء القضایا الجزائیة، أي أن اختصاصها الموضوعي التي تُ الدولیة القضایا 

شامل وهو على درجة واحدة كأصل عام، واختصاصها المكاني یغطي جمیع أجزاء المعمورة، أما 

  اختصاصها الشخصي فینحصر في الدول دون غیرها. 

ة فئات على خلاف القضاء المحلي الذي ینقسم فیه القضاء إلى أربعوبذلك فهي تعتبر 

الفئة الأولي القضاء النظامي وهو القضاء الذي یعالج كافة القضایا ذات الطابع المدني أو 

ویتبع القضاء النظامي مبدأ التقاضي على  -والإداري إذا كان نظام القضاء موحد -الجزائي 

درجتین تعلوهما المحكمة العلیا بصفتها محكمة نقض كمحكمة قانون تراقب عیوب الأحكام 

العلیا في القانون أو في تطبیقه أو في تأویله، كما وتنعقد المحكمة  كالخطأانونیة دون الواقع الق

  بصفتها محكمة علیا في النظام القضاء الموحد للنظر وعلى درجة واحدة في الدعاوى الإداریة.

والفئة القضائیة الثانیة هي القضاء الشرعي حیث ینعقد على درجتین وتعلوهما المحكمة 

العلیا الشرعیة واختصاصها ینحصر في الأمور الشرعیة من زواج وطلاق نفقه وحضانة وإرث 

وما إلى ذلك. والفئة الثالثة هي القضاء الخاص والذي یتمثل في القضاء العسكري وینعقد 

اختصاصها إذا مست مصالح الدولة الأمنیة أو العسكریة. والفئة الرابعة في المحكمة الدستوریة 

وتنعقد على درجة واحدة وتختص في النظر بدستوریة القوانین والأنظمة وكذلك تفسیر العلیا، 

النصوص الدستوریة إذا ما اعتراها الغموض. وقد یكون عیب اختصاص بین تلك الجهات 

القضائیة (عدم اختصاص ولائي) أو بین جهة القضاء الواحد وهو ما یعرف بعدم الاختصاص 

  .)١(خصي حسب الأحوالالموضوعي أو المكاني أو الش

                                                           
 وما بعدها ٧٠والتجاریة، عبد االله خلیل الفرا، مرجع سابق، ص الوجیز في أصول المحاكمات المدنیة  )١(
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وعرف البعض الاختصاص بأنه: مكنة قانونیة مخولة من القانون الدولي للتعامل مع 

مسألة ما لكي یؤخذ بشأنها قرار". والبعض الآخر رأي في الاختصاص ارتباط بموضوعه وطبیعة 

لها،  وحدود السلطات القضائیة فعرفوه: "أنه قرار تتخذه المحكمة في ضوء سلطاتها بحیث یخول

إصدار حكمها المرسوم في ضوء القانون والنصوص التي تحكم وظائفها ". ولعل ما یمیز 

اختصاص محكمة العدل الدولیة هو وجوب قبول طرفي النزاع باختصاص المحكمة سواء كان 

ذلك بتصریح سابق على رفع الدعوى أمامها أم بقبول اختصاص المحكمة عند نظرها القضیة. 

أنه إضافة لما ذكرناه من حالات عدم الاختصاص هناك حالة أخرى وهي ومن الجدیر ذكره 

تجاوز السلطة أو الاختصاص، حیث یندرج أیضا ضمن حالات عدم الاختصاص سیما وأن 

الواقع الدولي لم یفرق حتى الآن تفرقة دقیقة بین الاصطلاحین، وعلى خلاف ذلك فإن كلاهما 

یم إطار النظم الداخلیة، ویرجع هذا الاستقرار مفاه یعتبر من المسائل الواضحة والمستقرة في

القضاء الداخلي، وبتتبعنا للقضایا والآراء الفقهیة التي تناولهما یزداد الأمر صعوبة، إذ تارة 

  .)١(یستخدم المصطلحان بمفهوم واحد، وتارة یستخدم كل منهما بمفهوم مختلف أبرزهم

لسلطة بقصد عدم الاختصاص، فذكر الفقیه یستخدم البعض تعبیر تجاوز ا لاتجاه الأول:ا

(كاسترج) في مقالة له عن تجاوز السلطة لا یختلف بمضمونه عن تجاوز الاختصاص، كما قرر 

م جواز الطعن لعدم الاختصاص أو ما یعرف ١٩٢٧معهد القانون الدولي المنعقد في لوزان عام 

ین، ویرى البعض من هذا بتجاوز السلطة،أي أن المعهد لم یفرق هو الآخر بین المصطلح

حیث توجد العدید من الأسباب التي تستوجب  - الاتجاه بضرورة مراجعة الأحكام بشكل عام 

المراجعة مثل حالة ارتكاب القضاة جریمة رشوة، أو اغتصابهم للاختصاص فیما یعرف بتجاوز 

اختصاص المحكمة یعد ناقصة وغیر مستقر طالما بني على  آنجانب آخر  يالسلطة. بینما رأ

                                                           
 .٢٣٢النظام القضائي الدولي، مصطفي أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص  )١(
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الاختصاص القضائي الدولي، ذلك لأنه في الأساس یعتمد على إرادة الأطراف المتنازعة. وقیاسا 

على نظام الوكالة، حیث كل أعمال الوكیل التي تتجاوز حدود وكالته لا تلزم موكله في شيء 

في الواقع العسیر التفرقة بین فكرة عدم الاختصاص ، و تهولیس لها أي أثر قانوني في مواجه

  وفكرة تجاوز السلطة لأن كلاهما مرتبطا وظیفیا ببعض. 

: یرى هذا الاتجاه أن من أهم العیوب التي تشوب الأحكام القضائیة الدولیة الاتجاه الثاني

في القضاء  العام مبدأعیبان، علم الاختصاص وتجاوز السلطة، أما فیما یتعلق بالاختصاص، فال

الدولي أن المحكمة الدولیة تقرر المسائل التي تدخل في اختصاصها بموجب قرار یكون ملزمة 

لطرفي النزاع بشرط أن یصدر القرار عن محكمة قضائیة مشكلة تشكیلا صحیحة، وكذلك یجب 

أو یردوا  اإلیه یلجواأن یوافق طرفي الخصومة على قبول اختصاص المحكمة، ولو ضمنا كأن 

فإذا صدر الحكم ضد دولة لم تمثل طرفا في الخصومة، فیعتبر ذكرات قانونیة على ادعاء ضدهم، بم

السلطة بالنسبة لهذه الدولة، أما فیما یتعلق بتجاوز السلطة فتتوافر بحسب وجهة  لاستخدامالحكم اساءه 

 نظر القائلین بهذا الاتجاه في ثلاث حالات:

المحكمة إلى ما یجاوز طلبات الطرفین، ومثال ذلك  في موضوعه إذ تذهب مأن یخطئ الحك -١

  أن تقضي بتعویض أكثر مما طلبه الخصوم أو تفرضه على أطراف غیر مختصمین أمامها.

  تجاوز المحكمة سلطتها إذ تطبق قواعد وإجراءات مخالفة لما تم النص علیها. -٢
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  خاتمة

أصحاب المذهب الثاني وتتمثل في:  داهیمكن استخلاص بعض الملاحظات على ما أب

الاختصاص وتجاوز السلطة إلا تمییزاً بین عدم وجد أعلى الرغم من أن أصحاب هذا المبدأ قد 

أنه لم یصنع تعریفة دقیقة لمفهوم كل منهما. ثم إنهم خلطوا بین الفكرتین رغم تفریقه بینهما حیث 

حدیثهم عن عدم الاختصاص،  معرضبالنزاع في  همثل بصدور حكم ضد دولة لم تكن طرف

  .السلطة، مع أن هذه الحالة تندرج في إطار تجاوز السلطة الاستخداموكذلك اعتبروه إساءه 

ن الحالتین المذكورتین سواء كانت عدم اختصاص أو تجاوز السلطة هي الباحث أ ىر یو 

في الأساس تندرج تحت عدم الاختصاص، فمصطلح عدم الاختصاص یعني عدم صلاحیة 

حكمة في نظر موضوع معین. أما بسبب أطرافه أو بسبب موضوعه أو بسبب مكانه أو الم

للمحكمة في حدود  ةالشروط الواجب اتباعها النظر تلك الموضوع أي أنه عدم صلاحیة شامل

ذلك الموضوع. أما تجاوز السلطة، فهو عدم صلاحیة المحكمة تتناول جزئیة ما لا تدخل في 

، وبهذا عدم اختصاص المحكمة في هذه الحالة صدر فیها حكماً وتفصل فیها وت ،اختصاصها

ینحصر في ذلك الجزء دون غیره وبعبارة أخرى تكون هذه الحالة عدم اختصاص جزئي كما 

  .سلفتأ
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